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  الجمهوريـة التونســــية

وبة
ُّ
 الحمد لله ,                                                المحكمة الابتدائية بمن

 باسم الشعب                                               دد 1753/ 2020القضية عـ

 . 2020/ 05/ 14تاريــــخ الحكم:  

خِيص القاضِي
ْ
وق.   ةتل

ُ
 معْت

ْ
 السيّدة رِيمة بن

 

               

 حـكـم جناحـي 
ي المادة  

 
وبة المنتصبة للقضاء ف

ُّ
أصدرت الدائرة الجناحية الأولى بالمحكمة الابتدائية بمن

يومالجزائية   المنعقدة  العمومية  الس 2020/ 05/ 14 بجلستها  أنِيسة برئاسة  يدة 
يشيلي   ِ

ّ
وق    التّ

ُ
معْت بن  ورِيمة  عمر  حنان  السيدتي ْ   القاضيي    وعضوية  الرئيس  وكيل 

د مهْدِي الفازِع وبمساعدة   اتالممضي عقبه وبحضور ممثل النيابة العمومية السيّد مُحمِّ
 د حزي. اكاتب الجلسة السيد مُر 

:   الحكم  الآتّي بيانه بي  

 الحق العام،

 من جهــة 

 :  والمتهمي  

1  _ ......... 

 

2 _ .......... 

 

3 _ .......... 

 بحالة إيقاف،جميعهم  

 من جهــة أخرى 
بمقتضى   العمومية  النيابة  من  بطلب  الجناحية  المحكمة  هذه  لدى  استدعاؤهم  والواقع 

من أجْل الإساءة إلى الغيْْ عيْْ الشبكة   مإستدعاء من كاتب هذه المحكمة وذلك لمقاضاته 
 ذلك طبق أحكام 

ُ
بِت

ْ
لاء بِما يُث

ْ
ون الإد

ُ
ّ د ف عُمومِي

ّ
مُور لِمُوظ

ُ
صالات ونِسْبة أ

ّ
العُمومِيّة للإت

ي أمد غيْ مسقط   86من المجلة الجزائية والفصْل    128الفصل  
صالات وفى

ّ
ة الإت

ّ
من مجل

 لحق التتبع، 

 الأعمال بالجلسة 
همِيْى بحالة إيقاف    2020/ 05/ 14لى القضية بجلسة يوم  وعند النداء ع

ّ
حْضىِ جمِيعُ المُت

ُ
أ

ل عليْهم لدى باحِث البِداية.  وا بِما سُجِّ
ُ
همِيْى تمسّك

ّ
طاق جُمْلة المُت

ْ
 وبإسْتن

سْ 
ُ
الأ بِهِ  و تاذ..... وحضى  منوِّ عن  التتبّع  ....... رافع  إجْراءات  لان 

ْ
ببُط كا  مُتمسِّ مُفِيدا  رآهُ  بما 

حتِه  
ْ
لِصف ول 

ُ
خ
ُّ
الد د 

ْ
عن به  لِمنوِّ صِيّة 

ْ
خ
ّ
الش المُعْطيات  حِماية  مبْدإ  وخرْق   ّ أصْلىي كطلب 

لّ ذلك 
ُ
 ك

ْ
شْ

ّ
عْبِيْ والن

ّ
ي الت ِ

ه فى
ِّ
ي حق ِ

ور فى
ُ
سْت

ُّ
لا عن حِماية الد

ْ
ل عيّنات مِنعا فض

ْ
اضِيّة ونق يِِ

ْ
الإف
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م بِعدم سماع  مع عدمِ ا
ْ
وِيناتِهِ طالبا الحُك

ْ
ٍ بِصفة مُباشْة وواضِحة بِتد

ى صٍ مُعيّْ
ْ
لإشارةِ إلى شخ

ر الإمْكان إن  
ْ
ه قد

ْ
فِيف عن

ْ
خ
ّ
لان الإجْراءات وإحْتِياطِيّا الت

ْ
عْوى بِصفة أصْلِيّة من أجْل بُط

ّ
الد

ي الأصْل.  ِ
ليّة ونظرت فى

ْ
ك
ّ
لالات الش

ْ
 تجاوزت المحْكمة الإخ

سْتاذ 
ُ
بِيه    .......   وحضى الأ لان إجْراءات التتبّع    .... ورافع عن منوِّ

ْ
كا ببُط بما رآهُ مفِيدا مُتمسِّ

لانِه  
ْ
ة الإحْتِفاظ بمحْضى مُسْتقلّ ولِبُط

ْ
ونِيّة بفيِ

ُ
وقهم القان

ُ
بْهة بِحُق

ُّ
ءا بعدم إعْلام ذوي الش

ْ
بد

 
ّ
صالات صاحِب الن

ّ
ف بالإت

ّ
 عدمِ إحالة المحْضى من الوزير المُكل

ُ
ي الإجْراءات من حيْث ِ

ظر فى
لان  

ْ
لِبُط إسْتنادا  عْوى 

ّ
الد سماع  بِعدم  ذلك  أساس  على  م 

ْ
الحُك طالِبا  زِمة 

ّ
اللا ونِيّة 

ُ
القان

لِيّة. 
ْ
وبة سالِبة للحُرّية لِنقاوة سوابِقِه العد

ُ
لّ عُق

ُ
 الإجْراءات وإحْتِياطِيّا تجْنِيبهما ك

يابة المُحاكمة ،
ِّ
 وطلبت الن

المحكمة حجز   إثر  وب  ها   ذلك قرّرت  الع 
ّ
الط بالحكم بجلسة  القضية للمفاوضة والتضي    ح 

 وبعد المفاوضة القانونية صر
ّ
 ح علنا بالحكم الآتِي بيانه سندا ونصا: ّ

ــة   المحكمـــ
I   - :ي الإحالة والقانون

 
 ف

 من حيث الإحالة:   -1 

عدد   قرارها  بمقتضى  العموميّة  يابة 
ّ
الن أحالت   2020/ 05/ 07بتاري    خ    20/ ....... حيث 

الع على محْكمة الحال لمقاضاته  مالمبيّنة هويّتهُ   يْى المتهم
ّ
من أجْل الإساءة إلى الغيْْ   مبالط

 ذلك  
ُ
بِت

ْ
لاء بِما يُث

ْ
ون الإد

ُ
ّ د ف عُمومِي

ّ
مُور لِمُوظ

ُ
صالات ونِسْبة أ

ّ
عيْْ الشبكة العُمومِيّة للإت

صالات ،ولم يمض   86من المجلة الجزائية والفصْل    128طبق أحكام الفصل  
ّ
ة الإت

ّ
من مجل

 .  على ذلك الأمد المسقط لحق التتبع العدلىي

 الوقائع:   من حيث  -2

ي القضيّة بواسطة أعوان    
ّ   حيث أنتجت الأبحاث المجراة فى ي ِ

حسب  ....   ... الأمْن الوطنى
دِيم ع   أنه و  2020/ 05/ 04بتاري    خ    .. محضى بحثهم عدد  

ْ
رِ تق

ْ
ي 03على إث

فار من مُتساكِنى
ْ
 دد أن

من أجل مخالفة قانون   2020/ 04/ 25بتارِي    خ    .... من طرف دوْرِيّة مرْكز الإسْتِمْرار    ..... 
و وصفهم بأبشع النعوت على التشهيْ بالدورية الأمنية    متولى المظنون فيهحضى الجولان  

و   .... التابع لمركز    ..   .. صفحات التواصل الاجتماعي اذ تعمدوا تشويه سمعة عون الأمن  
 . اتهامه بالرشوة  

نفى عنه التهمة و أكد أن تدويناته لا صلة لها بأعوان الأمن أو   ..... و بسماع المظنون فيه  
ي جميع 

فى المشبوهة  المعاملات  و  التضفات  فضح  و  لنقد  يسعى  أنه  و  عليهم  التحريض 
 المجالات دون تحديد. 

 .... لاحظ أن ما قام بتدوينه كان ردا على تدوينة المظنون فيه    ..... و بسماع المظنون فيه  
ي حالة هلع لدى أفراد أشته بعد الاحتفاظ   .... ن الأمن  الذي كان يقصد عو 

الذي تسبب فى
 بشقيقه . 
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و ان ما قام   .... انما يقصد بها عون الأمن    .... صرح أن تدوينة    .... المظنون فيه  و بسماع  
و أنه قام بمحو تدوينته    ... بتدوينه هو أيضا يتعلق بذات عون الأمن و بعون أمن آخر يدع  

 ه . بعد أن زال غضب

 

II  :ي القانون
 
 ف

عوى الجزائيّة: 
ّ
ي الد

 
 ف

: " يعاقب بالسجن لمدة تيِاوح بيْى سنة   86حيْث نصّ الفصْل  
ُ
ه
ّ
صالات على أن

ّ
ة الإت

ّ
من مجل

أو إزعاج  الغيْ  يتعمد الإساءة إلى  من  ألف دينار كل  إلى  مائة  واحدة وسنتيْى وبخطية من 
 ". .راحتهم عيْ الشبكات العمومية للاتصالات

 

الفصْل   أحْكامُ  تضت 
ْ
إق ى   128وحيْث  ة عاميْْ

ّ
مُد جْنِ  بالسِّ يُعاقبُ   

ُ
ه
ّ
أن الجزائِيّة  ة 

ّ
المجل من 

ّ أو شبهه بِخطب لدى  فٍ عُمومِي
ّ
سبُ لِمُوظ

ْ
لّ من ين

ُ
ِين دِينارا ك

ْ
رُها مائة وعشْ

ْ
وبِخطِيّة قد

مُورا غيْْ 
ُ
أ هار 

ْ
أو غيْْ ذلك من وسائِل الإش الصّحافة  أو عن طرِيق  قة    العُموم 

ِّ
مُتعل ونِيّة 

ُ
قان

 صحّة ذلك."
ُ
بِت

ْ
َ بِما يُث لِىي

ْ
 يُد

ْ
ون أن

ُ
 بوظِيفتِهِ د

 

ي    2011 دد لِسنة  115وحيْث جاء بالمرْسُوم ع  ِ
ق بِحُريّة   2011نوفمْيْ    02المُؤرّخ فى

ِّ
المُتعل

بالفصْل  
ْ

شْ
ّ
والن باعة 

ِّ
والط بِ  69 الصّحافة  المُرْتكبة  الجُنح  ي 

فى عات  التتبُّ  
ُ
إثارة واسِطة :"تتِمُّ 

الِية: 
ّ
رى من وسائِل الإعْلامِ طبقا للأحْكام الت

ْ
خ
ُ
 الصّحافة أو بأيّ وسِيلة أ

بالفصْل   عليْهِ  صُوصِ 
ْ
المن بِ 

ْ
ل
َّ
الث صُورة  ي 

فى مِ   55أوّلا 
ْ
ت
ّ
الش صُورة  ي  ِ

وفى المرْسُوم  هذا  من 
صُوص عليْه بالفصْل  

ْ
ص المُوجّه إليْ   57المن

ْ
خ
ّ
 بِشكاية من الش

ّ
ب أو لا يتمُّ التتبُعُ إلا

ْ
ل
ّ
ه الث

م...."
ْ
ت
ّ
 الش

رة على ذلك نصّا 
ِّ
 بِقوانِيْى بعْدها إذا نصّت المُتأخ

ّ
 إلا

ُ
سخ

ْ
ن
ُ
 القوانِيْى لا ت

ّ
 لا جِدال أن

ُ
وحيْث

صُولِها. 
ُ
 صِريحا أو كانت مُنافِية لها أو إسْتوْعبت جمِيع ف

تضيات الفصْل  
ْ
تِقالِيّة من المرْسُوم  79وحيْث ورد بمُق

ْ
لِسنة   115عدد    من باب الأحْكام الإن

ة الصّحافة ....."  2011
ّ
صُوص السّابِقة المُخالِفة وخاصّة مجل

ّ
عىى جمِيعُ الن

ْ
ل
ُ
 "ت
ُ
ه
ّ
 أن

 

ِيعيّة بِمُوجب الفصْل  
ْ

تسِي قِيمة تشْ
ْ
ور يك

ُ
ك
ْ
 05و  04و  01وحيْث طالما كان المرْسُوم المذ
عدد   المرْسُوم  من  خمْسة  رة 

ْ
ي    2011لِسنة    14فق ِ

فى ق   2011مارِس    23المُؤرّخ 
ّ
المُتعل

وبات 
ُ
والعُق والجِنايات  الجُنح  من ضبْطِ  ن 

ّ
مك والذي  العُمومِيّة  لط  للسُّ ت 

ّ
المُؤق ظِيم 

ْ
ن
ّ
بالت

 المرْسُوم عدد  
ّ
طبِقة عليْها فإن

ْ
ِيعيّة وله    2011لسنة    115المُن

ْ
عُ بقيمة تشْ

ّ
يكون كذلك يتمت

تضياته أو إسْتِيعا
ْ
صُول سابقة من حيْث تكييف  نسْخ القوانيْى السّابِقة له والمُخالفة لِمُق

ُ
ب ف

 الفعْل الإجْرامِي وغيْه.... 
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ه ممّا لا م وحيْث إذا  
ّ
حت واضِحة  كان الأمْر كذلك فإن

ْ
م أض

ْ
ت
ّ
ب أو الش

ْ
ل
ّ
 جرِيمة الث

ّ
راء فِيه أن

هم مُقارنة بالقوانيْى السّابِقة وكانت إجْراءاتها  
ّ
وبة المُسْ توجبة لها أرْفق بالمُت

ُ
الأرْكان وكانت العُق

قُ  
ّ
م ... بما يتحق

ُ
قاد

ّ
بات والت

ْ
عْوى العُمومِيّة والإث

ّ
لِيّات التتبّع وإثارة الد

ْ
خاصّة من حيْث شك

 
ُ
 أحْكام المرْسُوم عدد    معه

ّ
همون    2011لِسنة    115أن

ّ
إسْتوْعبت الفِعْلة المُحال من أجْلها المُت

لب أو 
ّ
هم من أجْل الث

ّ
ونا إحالة المُت

ُ
 لا واقعا ولا قان

ُ
ي قضِيّة الحال الأمْرُ الذي لا يسْتقِيمُ معه ِ

فى
ي الأزرق" ع ِ

يِاضى
ْ
ونِيّة بالفضاء "الإف ورات إلكيُِ

ُ
ش
ْ
م عيْ من

ْ
ت
ّ
ة   87لى معْنى الفصْل  الش

ّ
من مجل

صالات والفصْل  
ّ
ور   128الإت

ُ
ك
ْ
ة الجزائِيّة النِي وقع إسْتِيعابُها بموجب المرْسُوم المذ

ّ
من المجل
سُوخة لا عمل  

ْ
حت نصُوصا من

ْ
 . عليها وأض

 

ة  
ّ
 الحيْثِيّات الحاف

ّ
ونسِيّة خلال   ابان دد  115المرْسُوم ع    بصدور وحيْث لا جدال أن

ّ
وْرة الت

ّ
الث

ي سعْىي حثيث لمزِيد    2011  سنة ِ
سفتِها العقابيّة    دعمفى

ْ
ي "فل ِ

عْبِيْ جاءت فى
ّ
 والت

ْ
شْ

ّ
حُرّية الن
وبات السّالِبة للحُرّية

ُ
ص من العُق

ِّ
قل
ُ
ي أغلب الأحْيان    و   الجزائِيّة " لِت ِ

ي فى ِ
تفى
ْ
وبات مالِيّة بلتك

ُ
عُق

فاقات المُصادق عليْها  
ّ
ام الإت كِيْ بِوُجُوبِيّة إحْيِِ

ْ
وق المدنِيّة  مع تذ

ُ
ّ للحُق ولىي

ّ
على غِرار العهْد الد

ور  
ُ
سْت

ّ
تضيات الد

ْ
ما مع مُق

ُ
ي هذا المجال كما جاء بالفصْل الأوّل من المرْسُوم تناغ ِ

والسّياسِيّة فى
ي فصْليْهِ   ِ

ّ فى ونسِي
ُّ
 . 32و   31الت

لكل   من العهد الدولىي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية أن " 19و حيث نص الفصل  
ي حرية التعبيْ . و يشمل هذا الحق  انسان  

ي اعتناق آراء دون مضايقة و لكل انسان الحق فى
فى

وب المعلومات و الأفكار و تلقيها و نقلها الى آخرين  ي التماس مختلف صرى
الحق حريته فى

ي أو بأية وسيلة لى شكدونما اعتبار للحدود سواء ع
ي قالب فنى

ل مكتوب أو مطبوع أو فى
 أخرى يختارها" 

من الاتفاقية    العاشْة ضمنت المواثيق الإقليمية حرية التعبيْ وحمايتها، فالمادة  و حيث  
الأوروبية لحقوق الإنسان تحمي حرية التعبيْ على مستوى الدول الأعضاء، والمادة 

من الميثاق الإفريفِي لحقوق الإنسان والشعوب تضمن الحق نفسه. وكذلك    التاسعة
تنص على أن:   و النِي   اقية الأمريكية لحماية حقوق الإنسانمن الاتف  الثالثة عشْ   المادة

ي البحث عن مختلف 
ي حرية الفكر والتعبيْ ويشمل هذا الحق حريته فى

“لكل إنسان الحق فى
هية  اأنواع المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دون ما اعتبار للحدود سواء شف

ي و بأي  
ي قالب فنى

يختارها.."وسيلة  أو كتابة أو طباعة أو فى  

ي العالم كله  و حيث أن  
الأمم المتحدة وكافة الدول الديمقراطية والرأي العام الديمقراطي فى

ي كافة الحقوق ا
لممنوحة  يكاد يجمع على أن حق الرأي والتعبيْ هو الركن الأساسي فى

ي المواثيق والعهود الدولية. وقد أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن حرية  
للإنسان فى

ي 
… وهي محك الاختبار لكل الحريات النِي كرستها الأمم   التعبيْ هي حق إنساتى أساسي

أكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على أن ” حق حرية التعبيْ يشكل   و  المتحدة،
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واحدا من الأسس الجوهرية للمجتمع الديمقراطي واحد الشْوط الأساسية لتقدم وتنمية  
."الإنسان  

ام بما  و حيث أن مصادقة تونس على هذه المعاه   ي الاليِى
ي حقها المسؤولية فى

دات تقيم فى
تنقيح القوانيْى الداخلية بما يوفر الموائمة بيْى التشاري    ع الدولية   ذلك عيْ تضمنته بنودها و  

ي مدى احيِامها لتعهداتها    و التشاري    ع الداخلية و 
تقاس الديمقراطية بيْى مختلف الدول فى

ي مجال الحريات الأ 
اماتها خاصة فى ساسية و مع ذلك فانه و حال تضارب  ها  الدولية و لاليِى

 فانه يتم تسبيق المعاهدات الدولية و اعتبارها أكير علوية من القوانيْى الداخلية. 

و حيث عادة ما تستتبع النصوص المكرسة للحقوق و الحريات بالضوابط القانونية النِي 
تحمي الأمن و النظام العام و حقوق الآخرين و سمعتهم و هي استثناءات مشْوعة لحرية 

.   التعبيْ مثل بقية الحقوق و الحريات  

ي    2011لسنة   115من المرسوم عدد   55الفصل    نصو حيث  
 2011  نوفميْ   02المؤرخ فى

ء غيْ   أنه  و المتعلق بحرية الصحافة و الطباعة و النشْ  "يعتيْ ثلبا كل ادعاء أو نسبة سْي
صحيح بصورة علنية من شأنه أن ينال من شْف أو اعتبار شخص معيْى بشْط أن ييِتب 

ر شخضي و مباشْ للشخص المستهدف.   عن ذلك صرى

 و نِ سطة النقل يعاقب مرتكبه حو اعلان ذلك الادعاء أو تلك النسبة بصورة مباشْة أو بوا
ي صيغة الاحتمال أو كان يقصد به شخص لم تقع تسميته بصورة صريحة  

لو وقع ذلك فى
ي الخطب أو النداءات أو التهديدات  على أن الاهتداء اليها تيشه فحوى العبارات الواردة  
فى

المنشورات الإلكيِونية" أو الكتابات أو المطبوعات أو المعلقات أو الرسوم أو الإعلانات أو    

ي الجنح المرتكبة  
و حيث نص الفصل  69 من ذات المرسوم أنه " تتم إثارة التتبعات فى

 :بواسطة الصحافة أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الإعلام طبقا للأحكام الآتية
ي صورة الثلب المنصوص عليه بالفصل  

ي صورة الشتم    55أوّلا : فى
من هذا المرسوم وفى

من هذا المرسوم لا يتم التتبع إلا بشكاية من الشخص  57ه بالفصل  المنصوص علي
الموجه إليه الثلب أو الشتم. على أنه يمكن القيام بالتتبع رأسا من طرف النيابة العمومية 
إذا كان الثلب أو الشتم موجها إلى فئة من الأشخاص ممن ينتمون إلى أصل أو إلى عرق أو 

التحريض على التباغض بيْى الأجناس أو الأديان أو السكان   إلى دين معيْى وكانت الغاية منه
وذلك باستعمال الأعمال العدائية أو العنف أو إلى نشْ أفكار قائمة على التمييْى العنضي 

من هذا المرسوم،   52طبقا لأحكام الفصل   
ي صورة الثلب أو الشتم الموجه ضد شاهد لا يتم التتبع إلا بشكاية صادرة عن  

ثانيا : فى
شاهد الذي يدعي أن الثلب والشتم موجه ضده، ال  

ي صورة الثلب أو الشتم الموجه ضد رؤساء الدول والحكومات الأجنبية ورؤساء  
ثالثا : فى

البعثات الدبلوماسية فإن التتبع يتم بطلب من المعتدى عليه. ويوجه الطلب إلى وزارة 
."لتتبعالشؤون الخارجية النِي تحيله على وزارة العدل للإذن بإجراء ا  
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و حيث اقتضت أحكام الفصل  72 من المرسوم أنه "  يجب أن يبيْى بالاستدعاء أو التنبيه  
ي عليه القيام، وإذا وقع الاستدعاء  

ي الذي ينبنى
وصف الفعل المشتكى منه والنص القانوتى

ي أن يحتوي على تعييْى مقره بالمدينة المنتصبة بها المحكمة  
من صاحب الشكاية ينبعىى

 .المرفوعة لديها   الدعوى ويقع تبليغ ذلك لكل من المتهم والنيابة العمومية وإلا بطل التتبع
 ولا يقل الأجل بيْى تبليغ الاستدعاء والحضور لدى المحكمة عن عشْين يو ما"

 إعلام المتهم من قبل الشاكي 
و حيث نص الفصل  74 من ذات المرسوم  أنه"  يتعيْى

ي غضون خمسة أيام من تاري    خ 
بواسطة عدل منفذ أو النيابة العمومية بالطريقة الإدارية فى

ي كل الحالات قبل انعقاد الجلسة بثلاثة أيام بأن نسخ الوثائق وأسماء  
الاستدعاء وفى

الشهود الذين يريد بواسطتهم الإدلاء بالحجة المضادة وكذلك مهنهم و مقراتهم وضعت 
ي حيْى   نص  الفصل  76  أنه "  يسقط حق القيام بالدعوى  

على ذمته بكتابة المحكمة فى
العمومية والدعوى المدنية عن الجنح أو المخالفات المنصوص عليها بهذا المرسوم 

ي من أعمال التتبع."
ي ستة أشهر كاملة من تاري    خ وقوعها أو من يوم آخر عمل إجرات 

 بمضى

إجراءات اثبات الثلب من الإجراءات الأساسية النِي ينجر عن عدم مراعاتها و حيث تعتيْ  
ي الفصليْى من م ا ج اذ يستعم 199جزاء البطلان اعمالا لمقتضيات الفصل  

ل المشْع فى
" اللتيْى تفيدان الوجوب ,كما يرتب  74و    73 من المرسوم عبارتِي "عليه"  و "يتعيْى

ي الإد   74الفصل  
ي صورة عدم احيِام الإجراءات و صراحة جزاء سقوط الحق فى

لاء بالحجة فى
 الآجال. 

ون بذلك الإحالة على غيْْ النصوحيْث ت
ُ
  2011لسنة    115وص المضمنة بالمرسوم عدد  ك

قاد  
ْ
ور إف

ُ
ك
ْ
 المذ

ّ
صُوصه من مُحْتواها على إعْـِتبار أن

ُ
راغ لن

ْ
ارِيخيّة وإف

ّ
ِيعيّة والت

ْ
شْ

ّ
من قِيمته الت
رِيس

ْ
ع من تك صد المُشِّْ

ْ
ي كنف القانون وتمْكِيْى   مق ِ

عْبِيْ فى
ّ
 والت

ْ
شْ

ّ
مانات لِحِماية حُرّية الن

ّ
الض

بات وآليّات مُسْتحْدثة لدحْض  
ْ
رق إث

ُ
هم من وسائِل وط

ّ
وبة أرْفق   التهمةالمُت

ُ
ق
ُ
ه وفرْض ع

ْ
عن

هم    الغاؤها لا يُمكن  
ّ
 وط أة على المُت

ّ
صُوص أسْبق وأشد

ُ
وضعت بموجب المُحاكمة على معْنى ن

ي حقبة زمنية لا وجود فيها لوسائل التواصل الحديثة   
ون من واجِب المحْكمة لِضمان  فى

ُ
بما يك

بِيق النصّ  
ْ
ييفا قانونِيّا سلِيما بتط

ْ
هميْى تك

ّ
سُوبة للمُت

ْ
عال المن

ْ
ييف الأف

ْ
مُحاكمة عادِلة إعادة تك

المُو ا  ّ ِيعىي
ْ

شْ
ّ
عُوللت

ْ
المف صُوص سارِية 

ُّ
للن لحق كل كل ذلك مع تكريس الحماية اللازمة    ائِم 

ي حدود الضوابط القانونية  
ي التعبيْ عن أفكاره و نشْها ثانيا فى

ي التفكيْ أولا و حقه فى
انسان فى

 النِي تظل استثناء لا يقبل التوسع فيه بأي وجه. 

ق و الحريات و تعد الجهة الأساس النِي تكرس و حيث أن المحكمة تنتصب حاميا للحقو 
ي التفكيْ عن غيْه كما تنتصب  

ي الاختلاف فى
ي التفكيْ بلا قيد أو شْط و حقه فى

حق الانسان فى
و  المرئية  و  المكتوبة  الحوامل  مختلف  ي 

فى نشْه  و  الرأي  التعبيْ عن ذلك  ي 
فى حاميا لحقه 

و تكون أحكامها ناطقة بتلك الحماية  السمعية و وفق مختلف تمظهراتها كتابة أو صورة أو فنا  
ي حدود  

 و التشاري    ع النِي لن ترى النور  إلا عيْ الأحكام القضائية ,كل ذلك فى
لانفاذ القوانيْى

 الظوابط و الاستثناءات الموضوعة . 
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ُ
ييف الوقائِع    المخول لها  وحيْث طالما كانت المحْكمة هي الجِهة

ْ
رِية  القوانِيْى ساتحديد  تك

عُول لِحُسْن ضبْط الت
ْ
ّ السّلِيطالمف ي ِ

ِيعيّة وتحْدِيد الإطار القانوتى
ْ

شْ
ّ
ي    ع وّرات الت ِ

ْ
شْ

ّ
م المُوائِم للت

تضيات المرْسُوم عدد 
ْ
 رُجُوعا لمُق

ُ
ه
ّ
ّ فإن ولىي

ّ
عُول على وقائِع  2011لِسنة   115الد

ْ
سارِي المف

لِيّات ال
ْ
 شك

ّ
ضِحُ أن

ّ
تتبع لم يتم احيِامها و كانت تهم مصلحة المتهم الشْعية النِي  الحال يت

 الدفاع. تثيْها المحكمة من تلقاء نفسها فضلا عن اثارتها من قبل  

 

 القضاء تبعا لكل ذلك ببطلان اجراءات التتبع و الاذن نهاية بيِك السبيل . و حيث تعيْى  

 

 و لهذه الأسباب 

 .   قضت المحكمة ابتدائيا حضوريا ببطلان اجراءات التتبع و الاذن بيِك السبيل

  

  

ي تاريخه                                                                     
 و حرر فى

  

  

  

 


